كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذكره الماتن (يحفظه الله)، من أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من قيام الإمارات والطرق مقام القطع الموضوعي الطريقي في محله، وذلك لما تقدم عندنا من أن العلم عندما نتكئ عليه كحجة لا نقصد به أنه كاشف تام الكاشفية، بل نقصد به أنه طريق وكاشف عن المتعلق، وإذا كان الأمر كذلك، يعني نتكئ على العلم باعتبار طريقيته، لا باعتبار أن كاشفيته تامة، وبالتالي تكون الطرق والإمارات مشاركة للعلم.
بعد ذلك أورد الماتن على نفسه إشكالاً ودفعه، خلاصة الإشكال: أن الماتن حمل الأدلة الدالة على اعتبار الإمارة بأنها دالة على كون الإمارة أيضاً واردة على الأدلة أو على الدليل، وما يحتاج نقول دليل، على دليل العلمية، ولكن هو كلمة دليل قليلاً فيها تسامح، لأن العلم بنفسه لا يحتاج إلى دليل، فيكون دليل اعتبار الإمارة وارداً، والورود معناه جعل الإمارة فرداً من أفراد العلم، لكن هذا المحمل يرد عليه إشكال، باعتبار أن جعل الإمارة فرداً من أفراد العلم لا يترتب عليه أثراً، بخلاف كون الإمارة أو كون الدليل دال على اعتبار المؤدى، فإنه يترتب عليه أثر.

ودفع الماتن هذا الإشكال بالبيان التالي، قال: إن الأثر مترتب، وذلك أن ترتب الأثر يراد به الاعتماد على الطريق في إثبات المؤدى.

إن قلت على هذا الوجه لا يكون للمؤدى أثر!

قال: بلى، يمكن أن يكون للمؤدى أثر، وهو العمل به، باعتبار تلازمه مع الدليل الدال على اعتبار الإمارة والذي نتيجته الاعتماد على الإمارة، ثم بعد ذلك بين أن هذا الورود ماذا؟ ورود يحقق فرداً واقعياً، ولذا لا يكون الكلام الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) في محله، من قوله بالحكومة الظاهرية، باعتبار أن الحكومة الظاهرية معناه كما تقدم: أن هذا لا يثبت للواقع ولا ينظر إلى الواقع، وإنما في الظاهر، ولكننا بحسب ما قدمناه من بيان رأينا أن دليل اعتبار الإمارة يحقق فرداً حقيقياً للعلم، باعتبار أن العلم يراد به الطريقية للمؤدى، تم الكلام المتقدم، كلامنا هذا المتقدم كان في ماذا؟ في الطرق والإمارات، بقي علينا الشق الثاني وهو الأصول العملية، نحن قلنا: الأصول العملية منقسمة إلى قسمين:
القسم الأول: الأصول العملية المحرزة.

والقسم الثاني: الأصول العملية البحتة.

كلامنا طبعاً يتمحور في الأصول العملية المحرزة كما تقدم أكثر، هل تقوم الأصول العملية المحرزة أيضاً مقام القطع الموضوعي أم لا؟

يقول: هنا هذا المطلب يحتاج إلى مقدمة، حتى يتضح بها الحال، فإذاً هذا المقدمة إيضاحية كاشفة للحال، عندما نقول فيما تقدم: العلم حجة في إثبات المعلوم، والإمارة أيضاً حجة في إثبات المعلوم، طيب، وبينا مطلباً فيما تقدم، أننا نريد بكون الإمارة حجة لإثبات المعلوم، هل نريد بها، أو العلم، الكاشفية عن المعلوم؟ فمناط حجية الإمارة هو كونها كاشفة عن معلومها، ومناط حجية العلم هو جهة الكشف في هذا العلم، أو لا، لا نريد به ذلك، جهة الكشف غير منظور إليها، جهة الكشف غير ملحوظة، والملحوظ في المقام اعتبار أن العلم سبب في البناء على متعلقه، فقط، جهة الكاشفية غير معلوم أن العلم حجة باعتبار جهة كاشفيته، بل باعتبار سببيته في البناء على متعلقه، ما الفرق بين الأمرين؟ كالفرق بين السماء والأرض...
سبب! يعني بالضبط كما لو كان عندي سلطنة وقلت لك افعل هذا الشيء، فأنت ما عندك دليل على فعله، لكن بالقهر والغلبة يجب أن تفعل ذلك الشيء، أما إذا قلت كاشف، لا، يعني كأنك أنت ترى الأشياء بوضوح وتعلم بالمؤدى وأنه على هذه الكيفية، رأيتم ما هو الفرق بين الأمرين؟

.....

الآن خلونا نرى، الآن نحن لسنا في الدقة، نحن في استعراض المبنيين، يقول: على أحد المبنيين يمكن أن نقول: إن الأصول العملية المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي، أما على أحد المبنيين الآخر، فلا يمكن أن تقوم مقامه، لماذا؟ يقول: انظر، إذا قلنا إن العلم حجة على متعلقه باعتبار كاشفيته، فالأصول العملية المحرزة ما فيه جهة كشف عن المتعلق، وإنما إزالة للتردد والتحير، فمن المحال أن تكون قائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي، ما يمكن، لوجود الفارق الجوهري بين الأصل العملي المحرز والعلم، الإمارة تقوم مقام العلم، لماذا؟ لأنها فيها جهة كشف، وقلنا أيضاً الشارع لا يرى العلم باعتبار أنه كاشف تام، فيصير العلم فيه جهة كشف والإمارة فيها جهة كشف، فيه اشتراك، ولكن الأصل العملي المحرز ما فيه جهة كشف مرة واحدة، فكيف يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، ما يصير، لكن إذا قلنا: لا، العلم حجة باعتباره يحقق بناءً على ثبوت، وجود، تحقق المتعلق، بغض النظر عن جهة الكشف، المتعلق موجود، يعني مثل كما قلت بالقهر والسلطنة، أنت افعل كذا، النتيجة أنت لابد أن تصل إليها، سواءً يوجد دليل، يوجد كشف أو ما يوجد، بناءً على هذا المبنى الثاني يقول: من الواضح أن تكون الأصول العملية المحرزة قائمة مقام العلم، يعني قائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي....

أنت ماذا تستفيده أيها الماتن؟ انظروا كيف يستفيده الماتن، الماتن يعني أولاً خالف المشهور في كون العلم هو حجة لا باعتبار كاشفيته، بل باعتبار البناء على المتعلق هنا، بالمخالفة للمشهور، كما خالف المشهور فيما تقدم، في ماذا؟ في قوله إن الدليل الدال على اعتبار الإمارة لا يفيد الحكومة وإنما يفيد الورود باعتبار أن العلم حجة أيضاً لا باعتبار كاشفيته، بل باعتبار طريقيته، هنا يقول أصلاً العلم حجة باعتبار كونه يوجب البناء على المتعلق فقط....
ومن الواضح يقول هذا يرجع إلى الفقيه وما يستفيده من الأدلة، فإن استفاد المبنى الثاني، يعني العلم، حجيته لكونه يوجب البناء على متعلقه، لابد أن يرتب هذه النتيجة، قيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي، وإن قال إن العلم حجة، باعتباره كاشفاً عن المؤدى والمتعلق، فلا يستطيع أن يقول بقيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي، رأيتم كيف؟

طيب، يقول الماتن ذوقي الفقهي، يتحدث عن ذوقه الفقهي، ذوقي الفقهي أنا صاحب المحكم في الأصول، يميل إلى كون العلم حجة باعتبار البناء على متعلقه، لا باعتبار كاشفيته عن المتعلق، ولذلك يقول لذلك أرى أن الأصول العملية المحرزة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي دون إشكال، واضح الآن مبنى الماتن؟

أما ما يرد على الماتن: الصحيح أن هذا خلاف الوجدان، خلاف الوجدان وما يشاهد، ماذا القطع حجة على المتعلق باعتباره يوجب البناء على المتعلق، وفيه إلغاء لجهة كشفه، ما هذا الكلام هذا؟ أصلاً خلاف الذوق والوجدان، هذا العرف ببابك من العلماء وعامة الناس، العلم حجة باعتبار الكاشفية بالخصوص القطع اليقيني الوجداني، لأنه قلنا عين الوصول إلى الواقع، حق اليقين....

.....

صحيح لا ينظر، ولكن....

.....

صحيح ولكن هو أيضاً أشار، قال ما فيه نظر لها بالاستقلال، ولكن بالآلية منظور إليها، ولو توجه، لو التفت، تتذكر في بعض الأبحاث التي تقدمت؟

وحقيقة البناء على وجود المتعلق والمؤدى إنما نتجت من هذه الجهة التي غير ملحوظة، كاشفية معي؟ لولا هذه الكاشفية، كان أصلاً ماذا العلم يوجب البناء على متعلقه؟

.....

لا، انظر، فيه شيء من اللوازم الذاتية، يعني التي ما تنفك عن العلم، مثل الكاشفية، معي؟ والصحيح هنا أن الحجية ليس لكون العلم يوجب البناء على متعلقه، الصحيح الوجدان يقول لأني أنا أرى الواقع، ولايمكن إلا أن أفعل وأتحرك وآتي بهذا الواقع المرئي، معي؟ وليس لكونه يوجب البناء على....

وإلا لو كان هذا المعنى صحيحاً كان ما فيه فرق أصلاً،هذا إشكال نقضي على الماتن....

ما فيه فرق بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية البحتة...

....

ما فيه فرق، لأن الأصل العملي البحت ماذا يقول لي؟ هذا تكليفك، يعني يثبت البناء على المؤدى، مؤدى البراءة، يصير أيضاً يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، والحال لم يقل بهذا أحد أبداً، فيكون نلتفت....

 أنا أعتقد أن الماتن يعني كلامه فيه خدشة واضحة، الصحيح أن العلم حجة في إثبات المعلوم لا لكونه يوجب البناء على تحقق وثبوت المؤدى، بل لكونه فيه جهة كشف وإن كان مغفولاً عنها غير مرئية بالاستقلال، لكن بالتبع والوجدان، هذه التبعية وهذا الوجدان الذي يعطي الإنسان العمدة في الاتكاء والاعتماد، أنا لا أقول منظوراً إليها، ولكن أقول فيه شيء، الآن لاحظوا أنا سأعطيكم مثالاً يقرب لكم المطلب، لما واحد أنت تعرفه خوش آدمي بالمرة مائة بالمائة، ويقولون لك، شوف لك طلبة تعرفه تعتمده وعطه العمل الفلاني يقوم به، هذا واحد أنت من خلال الخبروية والممارسة والسير معه تعرف أنه خوش آدمي، وواحد قامت عندك مثلاً ماذا؟ شهادة وبينه على أنه أيضاً خوش آدمي، تلاحظ الذي تعطيه في وجدانك باعتبار أن الممارسة كاشفة عن الخوش آدمية إذا صح التعبير، ولا تدققوا في الألفاظ، هي التي جعلتك هذه الكاشفية عن الخوش آدمية، جعلتك تعطيه ذاك العمل، تعتمد عليه، تنظر إليه، فالمسألة يعني في غاية الوضوح لمن رجع إلى وجدانه وحكمه....
....

أمر وجداني هذا أنا أراه، في إثبات المؤدى، أجيء لكم بإشكال نقضي على الماتن، يصير ما فيه فرق أصلاًَ بين العلم والإمارة في هذه الحالة....

.....

صح، بينما الحقيقة أنه فيه فرق واضح، يصير مافيه ترتب، ما فيه حتى طولية، يصير ماذا؟ كلاهما في رتبة واحدة بناء على مبنى الماتن، بناءً على هذا المبنى هذا الثاني الدقيق، وهذا خلاف الوجدان، خلاف الوجدان جداً، انتبهوا، واضح الإشكال هذا؟ الصحيح أن ما أفاده الماتن فيه خدشة كما عبرنا....

والخلاصة يقول الماتن: من خلال ما قدمناه اتضح لنا أمر، وهو أنه:

واحد: الإمارات تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، واضح، الأصول العملية المحرزة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، بهذا البيان الحديث، لكن الأصول العملية البحتة يقول الماتن لا، ونحن إشكالنا عليه يقول نعم بناءً على مبناك، ونقول له أيضاً مبناه ليس بسديد، ثم يقول: ومن جميع ما تقدم وذكرناه اتضح لنا أيضاً مبنى الشيخ الأنصاري القائل بأن الإمارات لا يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفة، واضح، لأنه ما يتحقق شيء في النفس هنا حتى تكون حالة محله، هذا أمر ما يوجد أصلاًَ، شيء تعبدي أو شيء كاشف، جزء من الكاشفية عن متعلقه، أكثر من هذا ما يوجد، ولذلك يقول: بناءً على هذه البيانات الدقيقة والمطالب الأنيقة والإيضاحات الرشيقة اتضح أن ما أفاده الآخوند في غاية المتانة، متين جداً، ولا نحتاج إلى استدلالات فيها تكلف، بل فيها تعسف لإثبات مراد الآخوند، تنزيل، وتنزيل العلم بمنزلة اليقين، أو بمنزلة المتيقن، أو بمنزلتها كما قال المستمسك، كل هذه التكلفات والتعسفات أيضاً يقول أصبحنا في غنى عنها وفي كفاية منها، في كفاية لإثبات مطلب صاحب الكفاية....

بعد ذلك يقول: نحن طولنا في المطلب، ولكن لماذا طولنا يقول؟ لأن العلماء أيضاً أطالوا في هذه المطالب، فنحن ما نقدر إلا أن نجاري في العلماء، وإلا يقولون، لو تركنا بعض المباحث الدقيقة، يقولون: ما يهتم بالمطالب التي اهتم بها الآخرون، فنحن ما نريد أن يتحدث الناس عنا بعدم الاهتمام بمطالب علمية دقيقة، فأطلنا كما أطالوا، ثم يقول: كما أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ذكر أن هذه الأقسام والتفريعات والتدقيقات والمباني تأتي في الظن، وقد أوردت في الظن أيضاً تفصيلات، يقول ولكن ما فيه حاجة إلى إيرادها مرة ثانية، لأنه بعد إذا كانت المباني واضحة، والتقسيمات بينة، والإشكالات هي الإشكالات بعد لماذا نكرر؟ فحذف ما أفاده الشيخ في الظن متعين، يعني ليس أولى، بل متعين، أولوية تعيينية...
تطبيق:

هذا كله في الطرق وأما الأصول فحيث عرفت أن التعبد فيها بالمؤدى مع الشك ابتداءً، قلنا ما، في الأصل العملي المحرز ما فيه دليل دال على جعل الحجية، وبواسطة الدليل نأخذ بالإمارة، ابتداءً، مر علينا هذا تتذكرون؟ الذي قلنا: أصالة الحلية، قاعدة الطهارة، أصالة عدم التذكية، مباشرة نأخذ بالمؤدى، عرفنا؟

حيث عرفت أن التعبد فيها بالمؤدى مع الشك ابتداءً لا بتوسط قيام الطريق والحجة عليه، فقيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي، ضعوا الطريقي يصير أوضح، موقوف على أن أخذ القطع في الموضوع من حيث كاشفيته وطريقيته التي لا يشاركه فيها إلا الطرق فقط والإمارات، يعني الطرق والإمارات، البينات والأحاديث دون الأصول العملية المحرزة، أو من حيث كون العلم سبب في البناء على متعلقه وإحراز المتعلق، فحينئذٍ تكون الأصول العملية المحرزة مشاركة في العلم.....إلا الطرق دون الأصول، أو من حيث كونه سبباً في البناء على متعلقه وإحرازه الذي يشاركه فيه الأصول أيضاً....

طيب كيف نفهم ذلك؟ هل في أدلة فيه كذا؟ 

يقول هذا بعد خلاص يرجع إلى ما يستفيده الفقيه، الذي أسميناه شم الفقاهة، وإن كان لا يبعد الثاني، يعني العلم حجة لإثبات المؤدى وإحراز المتعلق لا باعتبار جهة الكشف، أصلاً جهة الكشف ما لها أي دخل، حتى الدخل الآلي الذي قلنا، نعم، بل لعله الظاهر مع عدم قرينة على التقييد، يستظهر ذلك، بناءً على ما عرفت في الفصل الأول من أن العلم ليس طريقاً للواقع، بل هو عبارة عن نفس الوصول إلى الواقع وإحراز الواقع، وهذا نتيجة الطريق، فإن الأصول بسبب التعبد بها، الأصول العملية المحرزة تشارك العلم في النتيجة، عرفنا، تشارك العلم في النتيجة المذكورة كالطرق والإمارات، ومن جميع ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ بما هو صفة، فإن دليل التعبد بالأصول العملية المحرزة، ودليل التعبد بالإمارات لا يقتضي مشاركة الإمارات والأصول العملية المحرزة في الخصوصية المذكورة، يعني في كون العلم صفة قائمة بنفس العالم، لأن الإمارة ما تخلي عندي صفة، علم وجداني في نفسي، كما لاحظنا، مانقدر....
ولا تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي الوصفي أو الصفتي في الأحكام، نعم، لو كان عندنا دليل خاص يقول هكذا، واردة الرواية، ترى الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الوصفي أو الصفتي الذي أفاده الشيخ الأنصاري، كان بعد ما نتوقف، ولكن أنى لنا هذا؟

فالإنصاف، نعم هو محتاج إلى دليل خاص، يقتضي التنزيل المذكور كما ذكره شيخنا الأعظم، وهو لو تم يكون حاكماً على دليل القطع الموضوعي، لأنه يوسع موضوعه، يصير موضوع القطع الموضوعي الوصفي له فردان بالتوسعة، مثل الطواف بالبيت صلاة، بناءً على ما عرفت في ضابطة الحكومة عندهم،فالإنصاف أن ما ذكره الشيخ الأعظم من قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي في غاية المتانة، ويسهل الاستدلال عليه بما تقدم، من دون حاجة إلى ما ارتكبه من جاء من بعده من الأصوليين من التكلفات، تنزيل اليقين، تنزيل العلم منزلة المتيقن، تنزيل الإمارة منزلة اليقين، تنزيل الإمارة منزلة المؤدى منزلة اليقين، يقول:ما هذا الكلام،كله تكلفات، بل تعسفات،عرفت الكلام فيها، طيب هذا المطلب طويل! يقول: نعم أطلنا الكلام في ذلك حتى نجاري الجهابذة من الأصوليين، ولولاها ـ المجاراة يعني ـ لكنا في غنى عن هذا التطويل بما ذكرناه فتأمل جيداً والله سبحانه ولي العصمة والسداد...

ثم إن الأقسام أيضاً تجري في الظن، ولا حاجة إلى الإعادة فيه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
